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 :مقدمة

 ،عد العقد من أبرز التصرفات القانونية الشائعة والمميزة لسلوك الإنسان قديما وحديثاي

داث أثر قانوني سواء  على إحام قوامه اتفاق إرادتين أو أكثر فهو مصدر من مصادر الالتز

هي العنصر  الأطرافادة فإر ،زام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤههذا الأثر هو إنشاء الالتكان 

رجه العقد وتخ تنشئأنها  ذلك ،لا يمكن تصور العقد بدونها في تكوين العقد بلالأساسي 

نه في الفقه بمبدأ سلطان وهذا ما يعبر ع ،ثاره ومداه من جهة ثانيةوتحدد آ للوجود من جهة،

الذي  (principe de l’autonomie de la volonté)أو النظرية التقليدية للعقد  الإرادة

 والذي يعتد بالإرادة وحرية الفرد. 19و 18يعد نتاجا للمذهب الفردي السائد في القرنين 

 زايح القانوني التي أخذتن المواضيع الفلسفية ذات الطابع ة مويعتبر مبدأ سلطان الإراد

ل هو ، بلبات الأساسية للعملية التعاقديةمهما من الدراسات الفقهية، نظرا لكونه من المتط

ها الجوهري، ذلك أن ذمة الأطراف هي من تتحمل الالتزامات المترتبة عن العقد فكان سأسا

 لازما أن تكون إرادتهم هي من تحدث هذا الأثر من عدمه.

ه من دور أساسي في تكوين العقود رادة وما يكتسيبالرغم من أهمية مبدأ سلطان الإ

الأخيرة وأضحت له توجهات حديثة بفعل إلا أنه عرف تراجعا في الآونة  ،وإنشاء الالتزامات

 تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية.

ما إذا كانت الإرادة والبحث ع ،لى الانصباب على الموضوعكل ذلك حدا بالباحثين إ

ت نحو انوتحديد مداها في ظل اتجاه أغلب التقني ،قادرة لوحدها على إنشاء تصرفات قانونية

 .تكوين العقود التقليص من دور الإرادة في

"مبدأ سلطان الإرادة بين الإطلاق وإكراهات موضوع  تتجلى أهمية البحث فيوعليه، 

ومركزه في تكوين العقود في ظل  ،مبدأهذا الالوقوف على حقيقة  في التوازن العقدي"

في  حديثال نتي أضحى ينهجها التقنيالحديثة الالتي فرضتها العولمة والاتجاهات التحولات 

 مجال العقود.



4 
 

ادام أن الموضوع يثير عدة نقاشات نظرا للوضعية الحديثة له فهو يطرح إشكالية وم

 محورية مفادها:

إلى أي حد حافظ مبدأ سلطان الإرادة على قوته المطلقة أمام التحولات الاقتصادية  

 والاجتماعية التي يعرفها المجتمع؟

 تتلخص فيما يلي:عنها أسئلة فرعية هذه الإشكالية تتفرع 

ما قوام ومركز مبدأ سلطان الإرادة في تكوين العقود؟ وما هي العوامل التي أدت إلى 

 تراجع وانتكاص هذا المبدأ؟

 الاعتماد على ارتأينا والأسئلة المتفرعة عنها الموضوعلوصول إلى إجابة لإشكالية ول

 ،استقراء وتحليل النصوص القانونية قصد استخلاص جملة من الأحكام العامة المرتبطة به

 التصميم التالي:ب من خلال الاستعانة

 المبحث الأول: مبدأ سلطان الإرادة ومركزه في تكوين العقود 

 سلطان الإرادةبحث الثاني: اضطراب وتراجع مبدأ الم  
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 مبدأ سلطان الإرادة ومركزه في تكوين العقودالمبحث الأول: 

والذي يعتبر  ،يهيمن على نظرية العقد مبدأ تقليدي هام ألا وهو مبدأ سلطان الإرادة

ر ية بصفة عامة. وهو ليس نتاج العصالركيزة الأساسية التي تبنى عليها التصرفات القانون

 يها بين الهيمنةيخية تأرجح فمر بعدها من محطات تار ،الحالي وإنما نتاج القرون الوسطى

 تتطلب هذه ،في نظرية العقد بصفة عامةونظرا لأهمية مبدأ سلطان الإرادة  والانتكاص.

الدراسة البحث عن مركزه في تكوين العقود )المطلب الثاني( لكن قبل ذلك يتعين علينا إلقاء 

 .نظرة عامة حول مبدأ سلطان الإرادة )المطلب الأول(

 ظرة عامة حول مبدأ سلطان الإرادةالمطلب الأول: ن

ك وذل الإرادة ن نتعمق في البحث كان لابد من إعطاء تصور شامل لمبدأ سلطانقبل أ

على أن نعرض للآثار المترتبة  ،مفهومه ومراحل تطوره في الفقرة الأولىمن خلال بيان 

 عنه في الفقرة الثانية.

 الفقرة الأولى: المفهوم والتطور

يقصد لطان الإرادة ونظرية العقد في القانون المدني على مبدأ هام هو مبدأ ستستند وتقوم 

ثره دون حاجة إلى إجراء ألتزام وتحديد مضمونه ووحدها القدرة على إنشاء الا به أن للإرادة

إرادة الأطراف هي الأصلية في إنشاء الالتزامات وتحديد مداها أي أن  ،1أو شكل خاص

 .هة أخرى غير ممثلة في العقدونطاقها دون تدخل أية  ج

وقد عبر المختار بن أحمد عطار في إطار تفسيره لهذا المبدأ على أن الإرادة لها الأثر 

ي ترتيب الآثار بل في جميع العلاقات القانونية حتى وإن لم تأتي العقد وف الفاعل في تكوين

 .2وفق أوضاع تعاقدية

أن مفهوم مبدأ سلطان الإرادة يقوم على ة الذكر يتضح وعليه استنادا للتعاريف السالف

اعتبارات ذاتية مرتبطة بوجدان الفرد أساسها الإرادة قبل الإقدام على إبرام تصرفات قانونية 

 والتي من شأنها أن تحمله التزامات.

                                                           
/شعبة القانون، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم ألقيت على طلبة السداسي الثانيمحاضرات في نظرية العقد،  ينظر محمد الربيعي، 1

 .8، ص2014/2013السنة الجامعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، 
 ،2018النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة،  ينظر المختار بن أحمد عطار،2

 .  49ص 
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هي الأساس في تكوين العقد وإذا ما تخلفت أو شابها وعلى هذا الأساس فإرادة  الفرد 

 عيب انعدم العقد.

ات الأولية لمبدأ سلطان الإرادة مع المبادئ الدينية وقانون الكنيسة ظهرت الإرهاص وقد

إذ كان المتعاقد إذا أقسم على احترام عقده  ،الذي نادى بالوفاء بالعقود خلال القرون الوسطى

مجرد  نأيعاقب عليها  بل  ةلحنث باليمين خطيئولو لم يفرغه في شكله المخصوص، عدا ا

 .1بالوعد جريمة دينيةعدم الوفاء 

مبدأ سلطان وفي مرحلة لاحقة ساعدت عدة عوامل اقتصادية وسياسية على انتشار 

ي وكذلك رغبة الدولة ف ،النشاط التجاري فيما يتعلق بالمعاملات التجاريةالإرادة منها ازدياد 

اية على مبسط نفوذها باتجاهها  نحو التدخل في الروابط القانونية بين الأفراد قصد إضفاء ح

بأن الحرية هي الهدف وأن الفرد  إضافة إلى ظهور المذهب الفردي الذي نادى بدوره ،العقود

إرادته وتسيير هذه الأخيرة  قلب المجتمع وأن هدف الجماعة هو حماية الفرد ووجوب استقلال

ما في الحياة من نظم اقتصادية واجتماعية. وقد صاحبت أيضا هذا المذهب نظريات لكل 

دع   (laissez faire)ية وأخرى اقتصادية اتخذ أنصارها عنوانا لهم "دع الأمور تجري فلسف

وفي تفسير لذلك إطلاق الحرية في العمل وجعل التجارة   (laissez passer)الأشياء تنتقل 

 .2حرة من القيود الجمركية

يها علوهكذا استمر مبدأ سلطان الإرادة في التطور إلى أن استقر وصار دعامة تنبني 

النظريات القانونية والمواثيق الدستورية وساد مبدأ الحرية الفردية واستقلالها وأن ما يقرره 

اقديه وأن عالمتعاقدان بحريتهم يكون شريعتهم التي تحكم علاقتهما وأن العقد قانون بالنسبة ل

ق عما ير صادوهذا تعبحريتهما لا يمكن لأحدهما أن ينفرد بإنهائه ما يبرمه المتعاقدان نتيجة 

"الالتزامات التعاقدية  :بقوله 3من قانون الالتزامات والعقود المغربي 230نهجه الفصل 

                                                           
، ص 1998ينظر ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري ،نظرية العقد،الجزء الأول، الطبعة الثانية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1

93. 

 .50ـ المختار بن أحمد عطار، م.س، ص          
 .96يراجع الهامش الرابع من كتاب عبد الرزاق السنهوري ، م.س، ص  2

بتاريخ  46بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  1913غشت  12الموافق ل 1331رمضان  9ظهير  3 

 . 78، ص. 1913شتنبر  12
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المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما 

 .1"معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون

هذه المكانة ترتبت عنها  ،مكانة بارزة في تكوين العقود الإرادةوبذلك أخذ مبدأ سلطان 

 نتائج نابعة من المبدأ نفسه وهذا ما سيكون موضوع الدراسة في الفقرة الموالية.

 عن مبدأ سلطان الإرادة المترتبة الفقرة الثانية: الآثار

مبدأ سلطان الإرادة تطور إلى أن ترسخ فأصبح قاعدة أساسية تبنى  لقد سبق القول أن

عليها النظريات القانونية، فجميع الالتزامات والنظم القانونية ترجع في مصدرها إلى الإرادة 

اسي الأس مرجعالفحسب بل هي على أن تكون مصدرا للالتزام هذه الإرادة لا تقتصر و ،الحرة

 له.

زم فإذا ما الت ،التزاماتشرع بذاتها وتنشئ بذاتها لذاتها ان تلإنسارت إرادة اوبذلك ص

ق آليا قفالصالح العام يتح ،أراد ذلك وبالقدر الذي أراد لأنهرف قانوني فإنه يلتزم شخص بتص

ولئن قام تعارض بين الحرية والعدالة فالرجحان يكون  ،بمجرد تحقيق الصالح الخاص

 .2للحرية

فالإرادة وحدها كافية لإبرام العقود وبالتالي تستطيع هذه الإرادة إنشاء  ،على ذلك وبناء

سوى  الحقوقدون قيد على حرية الإنسان الكاملة ولا يحد من هذه   3تصرفات قانونية

ل بها في هذا المجا والإرادة التي يعتد .اعتبارات النظام العام والأخلاق الحميدة والآداب العامة

أي الإرادة التي لم تكن مشوبة  ؛جهت اتجاها صحيحا وسليما نحو غايتهاهي الإرادة التي ات

فالإرادة المكرهة أو التي يشوبها غلط أو المدلس عليها لا تنشأ عقدا  4بعيب من العيوب

 صحيحا ويكون لصاحبها أن يتمسك بالعيب ويبطل العقد.

                                                           
 وما بعدها. 50يراجع المختار بن أحمد عطار، م.س، ص 1
ينظر محمد وحيد الدين سوار، الاتجاهات العامة في القانون المدني دراسة موازنة بالفقه الإسلامي والمدونات المدنية العربية، الطبعة  2

 . 116،  ص 2001الثانية، مكتبة دار الثقافة، الأردن، 
فالأثر  القانوني  (acte juridique)تصرف القانوني والإرادة في ال (fait juridique)ويجب التفريق بين الإرادة في الواقعة القانونية  3

 دالمتولد في الواقعة القانونية يترتب بغض النظر عما إذا كانت الإرّادة  قد اتجهت أو لم تتجه إلى توليده، عكس الأثر القانوني المتول
 ر القانوني.عن التصرف  القانوني والذي لا ينتج أي أثر ما لم تتجه إرادة الأطراف ّإلى إحداث الأث

 لأخذ فكرة أكثر بشأن التفرقة بين التصرف القانوني والواقعة القانونية يراجع:
ــ  محمد محروك، الوجيز في العقود المسماة البيوعات والأكرية الواردة على العقار في ضوء آخر التعديلات، الطبعة الأولى، مكتبة 

 .2017المعرفة، مراكش، 
 من قانون الالتزامات والعقود. 56إلى  39وب الإرادة في الفصول لقد نظم المشرع المغربي عي 4
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فإن مبدأ سلطان الإرادة يوجب احترام هذا العقد،  ،العقد وليد إرادة المتعاقدينولما كان 

كما  ،تعديله أو إنهائه إلا بالاتفاق مع المتعاقد الآخر وأه يحق لأحد المتعاقدين القيام بنقض فلا

أنه لا يحق للقاضي التدخل لتعديل أو إنهاء العقد بدعوى أنه غير عادل، بل يجب أن يقتصر 

 .1البحث عن الإرادة الحقيقية لعاقديه عن طريق ذا الشأن في تفسير العقددوره به

ومن هذا نستخلص أن العقد هو بمثابة القانون المصغر بين الأطراف ولذلك يعبرون 

ماما كالقانون بل هو من نفس فالعقد ملزم ت ،عن هذه الحقيقة بأن العقد شريعة المتعاقدين

غيرة وتوجد إلى جانبه عقود ص ،معالمجت نون عقد كبير يبرمه كل الأفراد فيلأن القا ،طبيعته

ن هذا لأقد لا ينعقد إلا بإذن من المشرع ولذلك لا ينبغي أن يقال أن الع ،فيما بين الأفراد

 2ين الأفراد والذي هو العقد الاجتماععامة إلا نتيجة للعقد الذي تم بيالأخير لم تصبح سلطته 

. 

فإن آثار هذه الأخيرة ينبغي  ،وحيث أن إرادة الأطراف هي الأساس في تكوين العقود

وهذا المبدأ له قوته  ،3ة العقوديلا تنصرف إلا للمتعاقدين في إطار ما يسمى بمبدأ نسبأن 

ترتض  تلحق بالمتعاقدين دون غيرهما، فمن لمالعقد الفلسفية فالحقوق والالتزامات التي يرتبها 

 .ستفيد ولا يتضرر من العقدهذا الأثر فلا ي ل بمنأى عنيظ إرادته انصراف هذا الأثر إليه

وهذه النتائج تستدعي  ،كانت هذه لمحة حول مفهوم وتطور وآثار مبدأ سلطان الإرادة

 منا البحث عن متجليات ومظاهر هذا المبدأ. 

 

 

 

 

                                                           
 .9ينظر لمحمد الربيعي، مرجع سابق، ص1
يراجع حدي لالة أحمد، "سلطة القاضي في تعديل الالتزام التعاقدي وتطويع العقد"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في مسؤولية المهنيين  2

 .17، ص 2012/2013ة الجامعية ،جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، السن
 لأخذ فكرة عن مبدأ نسبية العقود يراجع:3

ــ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، الطبعة 
 .1998الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت/لبنان، 

 وما بعدها.   53ع سابق، صــ محمد محروك، مرج
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 ددأ سلطان الإرادة في تكوين العقومركز مب المطلب الثاني:

لأساسية في تكوين العقود وتحديد حسب أنصاره الركيزة ا الإرادةإذا كان مبدأ سلطان      

توى على مسفسنبحث عن مدى تجليات ومركز مبدأ سلطان الإرادة في تكوين العقود  ،ثارهاآ

 التقنين المغربي.

على معظم القوانين المغربية الخاصة نجد أن المعاملات المالية )الفقرة  إطلاعنافمن خلال   

في  بدرجة أقل يظهر ،التعاقدية في مقابل ذلكت الحرية الأولى( هو المجال الأوسع لتطبيقا

 المعاملات الشخصية )الفقرة الثانية(.

 في مجال المعاملات المالية :الفقرة الأولى

ذلك  ويتجلى ،ية توفيقيةدفرمات والعقود المغربي بأنه ذو نزعة قانون الالتزايمتاز 

من النصوص التي تكرس مبدأ الرضائية والحرية في التعاقد التي لا يحد  أساسا في مجموعة

ة أو رادفمبدأ سلطان الإ .1لمساس بحقوق الغيرانه وكل ما من شأ ،م العاممنها إلا قيد النظا

وغيره من المبادئ التقليدية في ميدان القانون المدني لازالت تحتفظ اقدين عالعقد شريعة المت

اضي على الق معه صعبر الذي يالأم ،قانون الالتزامات والعقود المغربيبصلابتها في إطار 

مجموعة من النصوص التي  لذلك فهناك ،مهمة الفصل في المنازعات التي تمس هذه المبادئ

من ق.ل.ع التي  21و19و2كالفصول  الإرادةسلطان المشرع المغربي لمبدأ  تؤكد اعتناق

 ةرادالإ التعاقدية وضرورة التعبير عن العقود والحرية تتعلق على التوالي بمبدأ الرضائية في

من ق.ل.ع  230في الفصل  الإرادةالمشرع حدد نطاق مبدأ سلطان  .غير أن2بشكل ظاهر

بة إلى بالنسصحيح تقوم مقام القانون  لالتزامات التعاقدية المنشأة على وجها" الذي جاء فيه:

  ."و في الحالات المنصوص عليها في القانونا معا أمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهم

 ،وبالتالي فالمشرع جعل إرادة المتعاقدين بمثابة القانون المنظم لهذه العلاقة التعاقدية

أن في مجال  كما على ذكر أحكام مبدأ سلطان الإرادةأتى من ق.ل.ع  230صل لهذا فالف

                                                           
 .71ص  ،2017الرابعة، مطبعة الأمنية، الرباط،  عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الأول، نظرية العقد، الطبعة 1
مبدأ سلطان الإرادة والاستثناءات الواردة عليه في القانون المغربي، مقال منشور بالموقع الالكتروني  ،خالد باهو 2

www.marocdroit.com،   مساء. 6:42الساعة  2018/10/11تاريخ الإطلاع 

http://www.marocdroit.com/
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كان يقوم بجانبها مصادر أخرى وإن  ،ادة هي أساس التصرف القانونيرالحقوق الشخصية فالإ

مجال الحقوق غير أن في  ،اء بلا سبب والقانونرشروع والإثية كالعمل غير المغير إراد

ن محددة على سبيل الحصر في القانوالعينية يقل دور مبدأ سلطان الإرادة لأن الحقوق العينية 

 .ولا مجال للتوسع فيها ،2ة المتعلق بمدونة الحقوق العيني 39.081

 ،مهافي إبرا الإرادةبمبدأ سلطان  وع من العقود التي تتميزلا بأس أن نعطي مثالا لنو

قصد هنا عقد البيع في قانون الالتزامات والعقود، فعملية البيع تتأسس على مبدأ الحرية ون

لذي بنيت عليه نظرية الالتزامات والعقود التعاقدية ومبدأ سلطان الإرادة الذي يعد البنيان ا

 يفعقد البيع يعتبر من عقود التراض لذا .3على نهج القانون المدني الفرنسيالمغربي سيرا 

ر أو باجاقد وفق مشيئة إرادتهم ولا إعرار في التراضي على موضوع التبمعنى أن الأفراد أح

. وقد جاء في 4والهمفراد في أمالقانون سوى حماية الأ خر وما علىعلى الآ إكراه لأحدهم

تراضي عاقديه، أحدهما "يكون البيع تاما بمجرد  من ق.ل.ع المغربي ما يلي: 488الفصل 

 نه لانى أبمع ،ى"العقد الأخر على المبيع والثمن وشروطخر بالشراء، وباتفاقهما بالبيع والآ

لشيء المبيع ا القبول علىقد صحيحا بمجرد تطابق الإيجاب ويلتزم فيه بشكلية معينة بحيث ينع

ا هو الشأن مالشارع لصحتها شكلية معينة كخلاف بعض العقود الأخرى التي يتطلب ب ،والثمن

اعدة العامة لكن ورغم الق .يازيلهبة أو الرهن الحة التي توجب التسليم كابالنسبة للعقود العيني

 جملة من الاستثناءات التي إلا أن هناك ن الإرادة في إبرام عقد البيع،التي تقر بمبدأ سلطا

صحة عقد البيع شكلية الكتابة كما هو الحال إذا كان المبيع عقارا أو تطلب فيها المشرع ل

هذه كتابة في عقد رسمي جب المشرع أن تجري عملية البيع إذ أو ابه،حقوقا عقارية أو ما ش

 التي فرضت.ع وحذلك في المادة الرابعة من م.التاريخ كما جاء النص على  أو محرر ثابت

 . 5على جميع البيوع العقارية سواء كانت محفظة أو غير محفظةالشكلية 

                                                           
 5998 صادر في الجريدة الرسمية عدد ،(2011 نوفمبر 22)1432 من ذي الحجة 25 صادر في 1.11.178 ظهير الشريف رقم1

 .5587ص ،(2011نوفنمبر 24) 1432 ذو الحجة 27 بتاريخ
 .39.08من مدونة الحقوق العينية  10 – 9راجع المادة ت-2
الرباط، ، ديبمطبعة ياالطبعة الرابعة،  عبد الرحمان الشرقاوي، قانون العقود الخاصة، الكتاب الأول، العقود الناقلة للملكية عقد البيع،-3

 .99، ص2017كتوبرأ
 .99عبد الرحمان الشرقاوي، مرجع سابق، ص-4
اشتراط الكتابة أصبح يتزايد في الوقت الراهن يوما بعد يوم في مجموعة من العقود التي يكون فيها المستهلك عديم الخبرة بمعنى -5

 تعزيزا  للطابع الحمائي الذي جاءت به الشكلية أو الكتابة الرسمية.
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لعام دة بضوابط فكرة النظام الكن تجدر الإشارة أخيرا إلى أن الحرية التعاقدية تبقى مقي

 فكل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة باطل بطلانا مطلقا. داب العامة،والآ

 ل الشخصيةافي مجال الأحو :الفقرة الثانية

والتي يتسع مجالها  وال خاصة في الحقوق الشخصيةة في مجال الأمادرفكما تقوى الإ

مصدر لكثير من هذه الحقوق التي ترتب آثارها، فالأمر على العكس من  الإرادةبمعنى أن 

إعمال ادة فررية التي نجد فيها المجال ضيقا لإعمال مبدأ سلطان الإذلك في مجال الروابط الأس

، فعقد الزواج وهو الأساس الذي ترتكز عليه الأسرة يبقى محدودا معاملاتال ة في هذهالإراد

ن بل ينظمها القانو ،للإرادةالمتعاقدين غير أن الآثار التي يرتبها غير خاضعة  مصدر إرادة

ة في ا الإراداكز القانونية التي تنشئه. فالمر1ة فيهاادرك بقية روابط الأسرة لا شأن للإوكذل

ضع لأحكام المشرع دون اعتبار الإرادة غير أنها تخ لنوع من المعاملات وإن كانت وليدةهذا ا

آثار الزواج نستهل محورنا هذا  وقبل الحديث عن قوة القانون في ترتيب لإرادة الأطراف.

 .2حديث عن الخطبة باعتبارها وعدا أو تواعد رجل وامرأة على الزواجبال

الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج،  رحلة يعتبر كلاففي هذه الم

، فحرية الطرفين في هذه المرحلة تبقى حاضرة كل من الطرفين حق العدول عن الخطبةول

أو العدول عن الخطبة عملا بمبدأ حرية  ين الحق في إجراء الخطبة من عدمهلأن لكلا الطرف

إذا إلا أنه  ،العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض . غير أن مجرد3الشخص في الزواج

لمادة بالتعويض )االمطالبة يمكن للمتضرر  للآخر ضررا صدر عن أحد الطرفين فعل سببّ 

 الإرادة دوره في إجراء الخطبة بين الطرفين فله أهميته أيضا . فكما أن لسلطان(4من م.أ 7

يد أحد المتعاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تف يجاب منفي تكوين عقد الزواج، فالزواج ينعقد بإ

                                                           
 .107عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  1
: "...تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، 2004من مدونة الأسرة الصادرة في  5دة الما 2

 ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا". 
د المدنية في المادة الأسرية من خلال الزواج وانحلاله" تقرير أطروحة دكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان "خصوصيات القواع 3

بكلية الحقوق وجدة مختبر قانون الأسرة  23/07/2015للطالب موحى أسيدي عمر تحت إشراف الدكتور أحمد خرطة نوقشت  بتاريخ 

 والهجرة. 
بمثابة مدونة الأسرة، 70.03رقم  ( بتنفيذ القانون2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ظهير شريف رقم 4

 .418(،ص 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184صادر في الجريدة الرسمية عدد 
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معنى الزواج لغة أو عرفا، يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان 

( لذلك فعقد .أمن م 10رف الآخر ومن الشاهدين )المادة يكتب وإلا فبإشارته المفهومة من الط

الطرفان اعتمادا على مبدأ سلطان  ية التي وضعهاادرزواج هنا يبقى خاضعا للشروط الإال

 من ق.ل.ع . 230الإرادة وتجسيدا لما جاء النص عليه في الفصل 

 ة محدودا فيادرلكن يبقى دور هذه الإ ،وهذه الحرية التعاقدية أساس تكوين عقد الزواج

قضايا الأحوال الشخصية لأن سلطان الإرادة يتلاشى في نطاق تحديد الآثار القانونية التي 

 حةمصلرادة الزوجين ابتغاء حماية الفيستقل القانون بذلك دون اعتبار لإ ،تب على هذا العقدتتر

 .1العامة 

لقاعدة ل التعاقد في إنشاء التصرف مازال يمثفمبدأ سلطان الإرادة أو مبدأ حرية ا ،ختاما

ي ف هذه القاعدة استثناءات وقيود أصبحت تتزايدعلى ترد كانت ن ، وإالأساسية في التعاقد

تخص تطور الأوضاع الاجتماعية  لعوامل لحالي عما كان عليه الوضع بالأمسالوقت ا

ما يشهده العالم اليوم من تحولات اقتصادية على مستوى المعيش  إلى ذلك يضاف ،وتغيرها

مما  ،التعاقدية التي أصبح مداها يتسع ويتطور ليشمل مجالات فنية وتقنية العلاقاتو ،اليومي

 2ملزما بإعادة النظر في جملة من المبادئ الكلاسيكية التي أصبحت تتراجعيجعل المشرع 

راهات التي تعيق بفعل هذا التطور المجتمعي وصار التوازن العقدي يواجه جملة من الإك

 .السلم الاجتماعيتحقيق 

 

 

 

 

                                                           
 .116عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 1
 .10، ص2016المعزوز البكاي، بعض مظاهر اضطراب النظرية العامة للعقد، مجلة القانون المدني، العدد الثالث،  2
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 : اضطراب وتراجع مبدأ سلطان الإرادةالمبحث الثاني

إلا أن هذه الحرية أخذت في  ،كثير من المجالاتبالرغم من سيادة حرية التعاقد في 

عة فنظرا لطبي .عدةلمبدأ سلطان الإرادة بفعل عوامل تراجع واضطراب توخم عن ذلك تقهقه 

صد الحفاظ على استقرار المعاملات وتحقيق الأمن العقود وحاجتها الملحة للتنظيم ق بعض

أمام  -فقه القضاء اسلطان الإرادة، ر التعاقدي، أخذ المشرع في إدخال الشكلية كقيد على مبدأ

تدخل في ال ـ أطراف العلاقة التعاقدية من حمايةاختلالات التوازن العقدي وما تتطلبه بعض 

لك للمتغيرات الاقتصادية ونظرا كذ ،هو كذلك للنظر في المؤسسة العقدية هذا من جهة

صد خم عنها ازدياد تدخل الدولة قالعقود تو افية التي نجم عنها تنامي فئة منوالاجتماعية والثق

 توجيه العقود من جهة ثانية.

وعليه، تقتضي منا دراسة هذا المبحث بحثه في مطلبين، سنتناول مدى تأثير المؤسستين 

 ة في مطلب أول على أن نتطرق لتأثير التحولاتادرة والقضائية على مبدأ سلطان الإالتشريعي

 .أ في مطلب ثاناعية على هذا المبدالاقتصادية والاجتم

ان القضائية على مبدأ سلط: تأثير المؤسستين التشريعية والمطلب الأول

 الإرادة

لقد أدت المؤسستين التشريعية والقضائية إلى تراجع وانتكاص مبدأ سلطان الإرادة وذلك 

 (.ثانيةالفقرة القرة الأولى( والتدخل القضائي )من خلال بعض مظاهر التدخل التشريعي )الف

 ولى : التدخل التشريعي في العقودالفقرة الأ

إلا أن  ،ق.ل.عمن  19لقد تكرس مبدأ سلطان الإرادة في معظم العقود بموجب الفصل 

علق ا إذا تاءات بموجب نفس الظهير مرتبطة فيمهذا المبدأ ما لبث أن أوجد له المشرع استثن

 .1هنا رسمياقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رالأمر بحقوق ع

                                                           
من ق.ل.ع: "إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري  489جاء في الفصل  1

 كون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون".البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا ي
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رف هذا التصإلى الإرادة عنصر آخر لكي ينتج العقد أثره، وهو أن يتخذ بذلك  ينضاف

من  489إن ركن الشكلية والذي تم تأصيله بموجب الفصل  .الشكل المحدد له بموجب القانون

 .كان الأمر يتعلق بحق عيني عقاري ق.ل.ع فحواه ضرورة توافر الكتابة كلما

 ،محاكمال مره من مشاكل أماالكتابة العرفية بالرغم من ما يثي ويلاحظ أن المشرع استلزم

ب لك بموجيمها في المجال العقاري وذمعالعقود وتلكن تدارك ذلك وجنح نحو فرض رسمية 

على هذا النهج  ، واستمر1الرابعة لق بمدونة الحقوق العينية في مادتهالمتع 08.39القانون رقم 

 .2ليطال أغلب القوانين العقارية

بل كان  ،ن اعتباطياشكلية الكتابة على العقود لم يك واتجاه المشرع نحو تعميم وفرض 

 .4تفرضها العدالة على بعض العقود 3من وراء ذلك أهداف وانعكاسات

واستمر الشارع المغربي في التضييق على مبدأ سلطان الإرادة وقوته وتعداه ليشمل 

تجاوزا بذلك الخاصية التي ، ممنه أو التجاريقاري سواء المدني بالكتابة مجال الكراء الع

 .5ر عقد الكراء رضائياكانت تعتب

                                                           
: " يجب أن تحرر ـ تحت طائلة البطلان ـ جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية 69.16المتممة والمعدلة بالقانون  4جاء في المادة  1

ا وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطه
 التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك ..".

 ه؛من 4المادة لق بالإيجار المفضي لتملك العقار، المتع 51.00القانون رقم  -راجع : ي 2

 ؛61و 35، المادتين المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية 25.90القانون  -            

 ؛16و 3، المادتين المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز 107.12المعدل بالقانون  44.00القانون  -            

 .12ملكية المشتركة للمحلات المبنية، المادة المتعلق بال 106.12المعدل بالقانون  18.00القانون -            
 لأخذ فكرة على هذه الانعكاسات يراجع:3

 62، ص2017، الطبعة الثانية، 39.08عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون رقم  -

 وما بعدها.
 وما يليها. 414، ص2014غربي، مطبعة المعارف الجديدة، محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع الم -

حيث أن بعض العقود تتطلب حماية للمتعاقد الذي يقدم على أمر خطير كما في الهبة والصدقة والرهن الرسمي وهي تخضع لقواعد  4

هم، وليانية إذا قصد الإضرار بالإشهار حماية للغير حسن النية، وكذلك لحق الدائنين في إبطال تصرفات مدنية في إطار الدعوى الب
 وتخضع أيضا لقواعد الإثبات وهي قواعد من شأنها أن تقيد مبدأ سلطان الإرادة من الناحية العملية. 

من ق.ل.ع: " يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من  628ينص الفصل  5

 شروط في العقد".



15 
 

المتعلق  67.121حيث لم يتم الإبقاء على هذه الخاصية في مندرجات القانون الجديد رقم 

 49.163 أتبعه كذلك في هذا النهج القانون. 2ةبالكراء المدني حسب ما جاء في مادته الثالث

راء على ضرورة تحرير عقد الك جاري الذي نص هو أيضا في مادته الثالثةالمتعلق بالكراء الت

 عدم إخضاعه لهذا القانون. ابت التاريخ تحت طائلةفي محرر ث

الإرادة وأصبح وعلى هذا الأساس تزعزعت المبادئ التي ظهر من أجلها مبدأ سلطان 

 استثناءات بفعل وأصبح ذو ،خذ به على أصلهمن ق.ل.ع يطبعه القصور، لا يؤ 19الفصل 

د تعد من أركان العقأصبحت التي و ،تدخل المشرع وجنوحه نحو الشكلية في بعض العقود

 ينبغي توافرها إلى جانب الأركان الأخرى، وانعدامها يحول دون ترتيب أي أثر للعقد.

أمام إكراهات ادة لم يكن بفعل تدخل المشرع وحده، بل ووانتكاص مبدأ سلطان الإر

وتكنولوجية واجتماعية التي أفرزت اختلالات في التوازن العقدي سمح المشرع اقتصادية 

 للقاضي بالتدخل من أجل الحفاظ على التوازن العقدي.

 الفقرة الثانية: التدخل القضائي في العقود 

منطلقا أساسيا للعملية التعاقدية كما أن القوة الملزمة للعقد هي  يعتبر مبدأ حرية الإرادة

اتفاق نقضه أو تعديله إلا ب جوهري للمتعاقدين، فالعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوزالهدف ال

 .4فينالطر

                                                           
المتعلق  67.12 بتنفيذ القانون رقم 2013بر منوف 19الموافق ل 1435من محرم  15الصادر في  1.13.111ر شريف رقم ظهي1

 6208بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 .7328 (، ص2013بر نوفم 28)  1435محرم  24بتاريخ 
 والتي تنص على أنه : " يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ...". 2

وهناك اتجاه فقهي يعتبر الكتابة في هذا المجال هي لازمة للإثبات لا لانعقاد التصرف، وأن الأصل في التصرفات أن تكون رضائية، 
 للتوسع أكثر في ذلك يراجع:

يع العقار بين الرضائية والشكلية دراسة في أحكام الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي وفي مواقف القضاء ، سلسلة ـ محمد الكشبور، ب
 وما يليها. 61ص ،1997،مطبعة النجاح الجديدةالدراسات القانونية المعاصرة، الطبعة الأولى،

المتعلق بكراء العقارات  49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليوز  18)  1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 3

ذو القعدة  7بتاريخ  6490أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، صادر في الجريدة الرسمية عدد 

 .5857(، ص 2016أغسطس  11)  1437
 .10، ص المعزوز البكاي، مرجع سابق 4
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غير أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، إذ أن المشرع لاعتبارات العدالة قد خول للقاضي 

.ل.ع على من ق 54حيث نجده ينص في الفصل  1في بعض الحالات سلطة التدخل في العقود

المشابهة متروكة لتقدير أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى ": أنه

إذا كان أحد المتعاقدين قد استغل مرض المتعاقد الآخر أو  "، ففي ضوء هذا الفصلالقضاة

 لا تتعادل فيه التزامات ضعفه أو طيشه البين أو هواه الجامح أو حاجته الماسة وأبرم معه عقدا

 غوالطرف المغبون غبنا استغلاليا يس، فإن بن أحدهما غبنا فاحشاينطوي على غ ، بلالطرفين

للقاضي سلطة واسعة في تقرير الإبطال، وفي هذا الإطار جاء  2له المطالبة بإبطال العقد

: "لا يشترط لإبطال العقد السبب المنصوص  1980أبريل  04للمجلس الأعلى بتاريخ  3قرار

، بل يكفي أن تكون إرادته معيبة بسبب ن الشخص فاقد الوعيأن يكو 54فصل عليه في ال

 ا كانبرام عقد مإمعه استغل وضعيته هذه فحصل منه  الذي نزل به، وأن المتعاقد المرض

 ى، وأن المحكمة لما لها من سلطة التقدير الممنوحة لها بمقتضليقبله لو كان سليما معافى

رفه في تص ، اعتبرت أن الهالك لم يكن حراغربيقانون الالتزامات والعقود الممن  54الفصل 

الج لتي كان يعوأن المشتري استغل المرض الخطير الذي نزل به فأحضر الموثق للمصحة ا

 ".فيها وأشهد بالبيع

ع استغلال المقرض حاجة من ق.ل. 878صل هذا وقد اعتبر المشرع المغربي في الف

لى أو منافع تتجاوز إ بفوائدأو عدم تجربته لحمله على القبول  هدراكضعف إالمستقرض أو 

ذي يجوز المن قبيل الغبن الاستغلالي  ،للفوائد وقيمة الخدمة المؤداةحد كبير السعر العادي 

لمشرع ان الاتفاقات المتضمنة منح المقرض فوائد أو منافع فاحشة، بل إإبطال الشروط ومعه 

                                                           
د الفتاح فريدة، "مبدأ سلطان الإرادة بين التأصيل والحداثة"، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد عاشور عثمان وعب 1

 .50، ص 2014-06-16اسية، تاريخ المناقشة الرحمان ميرة ببجاية، كلية الحقوق والعلوم السي
 )دون ذكر الطبعةلمغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود ا 2

 .134، ص 1974والمطبعة(، 
 قرار منشور بكتاب: 3

، 2008ـ الأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي، دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي، الطبعة الأولى، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .21ص 
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مة أن ز للمحكاالحالة ماسا بالنظام العام إذ أج هفي مثل هذ الاستغلاليالمغربي اعتبر الغبن 

 .1تقرر البطلان من نفسها

فإنه في المقابل راعى  ،2لم يأخذ بنظرية الظروف الطارئة وإذا كان المشرع المغربي

 لشيء الذي دفع به إلى تخويل، اتي قد تعصف بالمدين فتجعله معسراالظروف والأزمات ال

الفقرة الثانية  ى، وذلك بمقتض ceâgrDélai de 3ع المدين بمهلة الميسرةكانية تمتيالقاضي إم

للقضاة، مراعاة منهم لمركز  يسوغ" ومع ذلك،  :ع والتي جاء فيها.ل.من ق 243من الفصل 

وقفوا ن ي، وأجالا معتدلة للوفاءالسلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آ استعمال هذه ، ومعالمدين

الرباط ب، الأمر الذي طبقته محكمة الاستئناف على حالها" بقاء الأشياءمع إ ،المطالبةإجراءات 

 توقيف وتعطيل : "ومع ذلك تبقى إمكانية، حيث جاء فيه1961يناير  20اريخ لها بت 4في قرار

 مما ارتأتالكراء المتخلفة في ذمته...جبات اة لأداء وهذا الشرط، بمنح المكتري أجل ميسر

 رة لأداء واجبات الكراء".ة منح الطاعنة أجل ميسمعه المحكم

مشرع ، فالوانين الخاصة، أما فيما يخص القفيما يتعلق ببعض الحالات في ق.ل.ع هذا

مكانية وضع اية المستهلك أعطى للقاضي إالمنظم لحم 31.085ن رقم المغربي من خلال القانو

، وكمثال على إلى العلاقات العقديةدة التوازن ستهلاكية من أجل إعايده على المنازعات الا

 من القانون السالف 95هذه الحماية القضائية ما تم التنصيص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

 ، جاز لقاضيقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمةإذا نشأ نزاع في شأن تنفيذ العالذكر: "

 صل في النزاع".، إلى أن يتم الفت أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرضالمستعجلا

                                                           
 .134 مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 1
يقصد بنظرية الظروف الطارئة صعوبة تنفيذ المدين لما سبق أن التزم به نظرا لظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة  2

 الشيء الذي قد يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي.
ادي، تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتص، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء عبد الرحمان الشرقاوي 3

 .236، ص 2016الكتاب الثاني، أحكام الالتزام، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
 .237مرجع سابق، ص ، ه الأستاذ عبد الرحمان الشرقاويأورد 4
القاضي بتحديد  31. 08( بتنفيذ القانون رقم 2011فبراير  18) 1432من ربيع الأول  14صادر في  1.11.03ظهير شريف رقم 5

 .1072(، ص 2011أبريل  7) 1432جمادى الأولى  3بتاريخ  5932تدابير لحماية المستهلك، صادر في الجريدة الرسمية عدد 
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قساط القروض الاستهلاكية جل إعادة النظر في جدولة أكما له صلاحية التدخل من أ

قساط بسبب فقده لعمله أو وظيفته أو في ح المستهلك الذي توقف عن أداء الأة لصالوالعقاري

 .1الحالات التي تعترضه صعوبات اجتماعية غير متوقعة

المكتري  مطالبة للمكري الحق في أعطىالذي  67.12إلى القانون رقم  بالإضافة

 352وهذا ما يستشف من خلال المادة ما عن طريق المراجعة الاتفاقية أو القضائية إ بالزيادة

 .3نمن ذات القانو

، يمكن القول أن المؤسستين التشريعية والقضائية كان لهما التأثير وارتباطا بما سبق 

ي فكذلك إلا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية ساهمت  ،مبدأ سلطان الإرادةالبالغ على 

 .انتكاص وتراجع هذا المبدأ

تأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية على مبدأ : المطلب الثاني

 سلطان الإرادة

لم تساهم المؤسستين التشريعية والقضائية لوحدهما في التضييق على الحرية التعاقدية، 

 .احد من الحرية التعاقدية وتقييدهساهمت هي أيضا في الكذلك عوامل اقتصادية واجتماعية  بل

النظام العام  ( ومع هذا التنامي ازدادت فكرةفلقد تنامت عقود الإذعان )الفقرة الأولى

 .)الفقرة الثانية (

 

 

                                                           
ضوء التشريع  المتغير فيعبد الكريم غيوان، أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للالتزام مبادئ مؤسسة العقد بين الثابت و 1

على  11/09/2018 الإطلاعتاريخ  ،www.frssiwa.blogspot.com، مقال منشور في الموقع الالكتروني  -نموذج  –المغربي 

 الساعة العاشرة ليلا.
على أنه: "يمكن للمحكمة أن تحدد نسبة الزيادة في مبلغ الوجيبة الكرائية بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد  35تنص المادة  2

أعلاه إذا كان مبلغ الوجيبة الكرائية لا يتجاوز أربعمائة درهم شهريا على أن لا تتعدى نسبة الزيادة  34بالنسبتين المذكورتين في المادة 

 ".50%بها  المحكوم
 عبد الكريم غيوان، مرجع سابق. 3

http://www.frssiwa.blogspot.com/
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 : تنامي عقود الإذعانالفقرة الأولى

والاجتماعية إلى ظهور قوى اقتصادية متحكمة ساهمت لقد أدت التحولات الاقتصادية 

طريق بروز نوع خاص من العقود يطلق عليها اف على  مبدأ  سلطان الإرادة عن بالإجح

 عقود الإذعان.

وقد عرف القضاء المغربي عقود الإذعان بأنها العقود التي لا يكون فيها أي خيار 

وعليه فعقد ،1لآخر إن أراد فعلا التعاقدعاقد اللمتعاقد سوى الإذعان للشروط التي يمليها المت

الإذعان عقد يتحدد مضمونه التعاقدي كليا أو جزئيا بشكل مجرد وعام قبل المرحلة التعاقدية 

من جانب واحد وفردي )المذعن(، هذه الإرادة الفردية أو الأحادية هي التي تتولى تحديد 

 فعالية يه فلا تتدخل إلا من أجل منحعن علاقتصاد العقد أو بعض عناصره أما إرادة المذ

 قانونية لهذه الإرادة الأحادية.

لى عقد نموذجي حرر بصفة انفرادية من إم قد الإذعان يجعل الطرف المذعن ينضفع

لتعديله،  وبالتالي تظهر إرادة واحدة ة يدون أن يكون للأول أي إمكانية حقيقطرف المذعن 

 .مع ما يقرره مبدأ سلطان الإرادة دون الأخرى وهذا ما لا يتماشى

والحقيقة أن عقود الإذعان هي عقود ضرورية لا غنى عنها بالنسبة لجمهور المستهلكين 

رادتهم لبنود هذه العقود دون أن يجعلهم أحيانا مجبرين على إخضاع إأو المنتفعين، هذا ما 

 يظهر أثر حرية التعاقد الذي كرسته إرادة المذهب الفردي.

بفعل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية نذكر منها  2لإذعان أخذت في التزايدوعقود ا

إذ أن  ،صر المميزة لهذه الفئة من العقودعلى سبيل المثال عقد التأمين الذي يضم كافة العنا

                                                           
 ، أشار إليه محمد الهيني في كتابه: 10/5/2001قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  1

نية، اـ الحماية القانونية والقضائية للمؤمن له في عقد التأمين ـ دراسة في عقد التأمين البري ـ حماية مستهلكي خدمات التأمين، الطبعة الث
 .17، ص 2010ة الأمنية، الرباط، مطبع

وعلى خلاف ذلك فإن الفقه والقضاء المصريين ضيقا إلى حد كبير من نطاق عقود الإذعان بحيث اشترطاثلاثة شروط لاعتبار العقد 2

 عقد إذعان: 
 أن يتعلق العقد بسلع أو خدمات تعد من الضروريات التي لا يمكن للمستهلكين الاستغناء عنها. -
الطرفين في مركز اقتصادي يخوله احتكار هذه السلع والخدمات احتكارا قانونيا أو فعليا وتكون المنافسة محددة  أن يكون أحد -

 النطاق في شأنه.
 أن يكون الإيجاب عاما وبشروط واحدة ولمدة غير محددة. -

 وما بعدها. 230ـــ لأخذ فكرة أكثر عن ذلك يراجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 



20 
 

، ن ويعرض على الجمهور في شكل موحدمضمونه يتحدد بصفة مسبقة من جانب المؤم

ظرا ن قد دون إمكانية مناقشته أو تعديلهالتسليم والانضمام للعفتقتصر إرادة المؤمن لهم على 

روطها خول لها فرض شنية التي تتمتع بها مقاولات التأمين والتي تللقوة الاقتصادية والف

 .لعقد بحكم احترافها وخبرتهارف القوي في اباعتبارها الط

راية أن الأول له د الشيء الذي يجعل إرادة الطرفين غير متكافئة ومتناقضة على اعتبار

 .1وحنكة بموضوع العقد والثاني لا يهمه من العلاقة إلا الآثار القانونية والاجتماعية للعقد

عادة التوازن العقدي كان ن الإرادة لعقود الإذعان من أجل إوأمام معارضة مبدأ سلطا

الطرف القوي على  جل تهذيب هذه العقود وحتى لا يجورلزاما على المشرع أن يتدخل من أ

 . رة لا يجوز الاتفاق على مخالفتهاالطرف الضعيف في العقد وذلك بنصوص آم

هذه القواعد الآمرة أو المرتبطة بفكرة النظام العام لا يفهم منها إحياء الحرية التعاقدية 

 مل على بحثه في الفقرة الموالية.  عوهذا ما سن ثانيةعليها من جهة  التضييقوإنما 

 : تزايد فكرة النظام العام الثانية الفقرة

تماعية ظهر طرف قوي اقتصاديا سبق القول أنه وبفعل المتغيرات الاقتصادية والاج

فنيا وقانونيا وذلك ناتج عن وضعه في السوق واحتكاره للسلعة أو الخدمة أو على وليا وما

والتوزيع  عوامل الإنتاجبتأثير ها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق يالأقل سيطرته عل

وكذا بامتلاكه المعلومات والمعارف بشأن أساليب أو خصائص إنتاج أو تداول سلعة أو معرفته 

 المعمقة والدقيقة بقانون وشروط العقد.

فاختلفت بفعل ذلك المراكز التعاقدية نتيجة اختلال موازن القوى وبالتالي أدى ذلك إلى 

ع إلى التدخل ووضع نصوص وي، مما حدا بالمشرالق الطرف الضعيف من لدناستغلال 

 مرة متعلقة بالنظام العام حفاظا على مصالح الطرف الضعيف في العقد.قانونية آ

                                                           
 .19، ص محمد الهيني، مرجع سابق 1
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 كما أسهمت في تعيين ،وتعد فكرة النظام العام قيدا تقليديا على مبدأ سلطان الإرادة

 حدوده ويتفق الجميع على صعوبة إيراد تعريف لها.

من القواعد القانونية التي مجموعة : "عرف النظام العام بأنه 1المغربيبيد أن القضاء 

ها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلوا على يقصد ب

مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن 

هم حتى ولو حققت لهم هذه الاتفاقات مصالح فردية، فإن المصالح يخالفوها باتفاقات فيما بين

 ."الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة

وعلى هذا الأساس ففكرة النظام العام معيارها المصلحة العامة، وهو معيار موضوعي 

تقييد للا ذاتي ويستلزم احترام مقتضيات النظام العام والآداب العامة للحد من حرية الأفراد، وا

ولقد تضمن القانون  2من دور الإرادة، فلم تبقى حرية التعاقد مبدأ مطلقا بورود هذا القيد عليها

يات النظام العام والآداب وأخذ في الكثير من الحالات بمقتضلها المغربي عدة تطبيقات 

ادة رضيق مبدأ سلطان الإومما هو جدير بالذكر أنه حيث تتسع دائرة النظام العام ي ،3العامة

 .المبدأتسع وحيث تضيق هذه الدائرة ي

 من إرادة المشرع لا من إرادة الأطراف لذلك، فالعقد أصبح يستمد إلزاميته ونتيجة 

إذا كانوا يتمسكون بالحرية التعاقدية فإن المتطلبات  ويتفرع عن هذه النتيجة أن الخواص

 .4التعاقدي من تعسف وشططق بالمجال يب ما علا إلى تدخل الدولة لتشذالاجتماعية تدعو

النظام ، فون أو بصفة غير مباشرة من القضاءوعليه فالعلاقة أضحت تنشأ مباشرة من القان

لتعاقدي أصبح لا يطبق إلا قياسا، فمن التهديد القانوني في تكوين العلاقة التعاقدية إلى لعام اا

وبذلك أصبح النظام العام الحمائي أو التوجيهي  ،استثناء العلاقة التعاقدية من مصدر قانوني

 كز التشريعي في جميع أنواع عقود الاستهلاك.تهو المر

                                                           
، أشار إليه محمد الهيني في كتابه الحماية القانونية 19/2/1979،  صادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 155حكم عدد 1

 وما بعدها. 30، مرجع سابق، صوالقضائية للمؤمن له في عقد التأمينـ دراسة في عقد التأمين البري حماية مستهلكي خدمات التأمين
حليس لخضر، "مكانة الإرادة في ظل تطور العقد"، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان،  2

 .109، ص  2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
 من ق.ل.ع. 729و 484ينظر على سبيل المثال : الفصول  3
 .32الهيني، مرجع سابق، صمحمد  4
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تصور المساس بها ـ عامة لا يوالتي كانت دـ فحرية التعاقد  ،واستناد إلى كل ما تقدم

ئج ا، فلم يعد اليوم ما كان سائدا من نتلاجتماعيتأثرت بمقتضيات النظام العام الاقتصادي وا

ادي صزدهر هذا النظام بعدما ازداد تدخل الدولة في النشاط الاقتالمفهوم التقليدي للعقد، فقد ا

 .1عليه الاقتصاد الليبرالي من قبل قوموالاجتماعي ولم يعد ما كان ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111حليس لخضر، مرجع سابق، ص 1
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 خاتمة:

لقد حاولنا قدر المستطاع من خلال هذا البحث المتواضع أن نظهر مفهوم وتطور وأثر 

 ،غربيالتشريع المي حظي بها في تكوين العقود على مستوى مبدأ سلطان الإرادة والمكانة الت

نحو ما يسمى بالتوجهات حت لتأثيرات التي قيدت هذا المبدأ ونكما حاولنا أن نظهر أهم ا

نى فإنه يظل مؤسسة لا غ الإرادةسلطان ه مهما تم التضييق على مبدأ غير أن .للعقودالحديثة 

خاصة في بعض المجالات كما هو الحال في المجال التجاري والذي  ،تكوين العقودي فعنها 

ادة أن تكون الإرل هذه التوجهات الحديثة للعقود يجب . لكن في ظيمتاز بالسرعة والبساطة

وم فلا يمكن الي ،هابد أن تكون هناك قواعد مقيدة لمصدرا للالتزام على ألا تكون مطلقة فلا

 .فيها بالمقابل لا ينبغي المغالاةودة في العقد راإنكار دور الإ

وجب على من  ،لإرادة في المسائل التعاقدية حرةل اوإذا كان من المطلوب حقا أن تظ 

الذين لا يتواجدون في  ،يستخدمون هذه الحرية أن لا يستعملوها من أجل استغلال الآخرين

 .رية مع أنهم لا يستفيدون منهايدفعون ثمن هذه الحتوى الاقتصادي والاجتماعي فنفس المس

ي الإبرام؟ وهل كانت لها ة السلطان ففهل حقيقة كانت الإرادة هي السيدة وصاحب

لاح د اصطأن يكون مجرو أن الأمر لا يعدأم السلطات الواسعة في تحديد المضمون وتنفيذه؟ 

 و خلفية ثقافية اقتصادية أو سياسية؟أي ظرف أيتمسك به تحت 
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